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خليفة، ملك مملمة باســم الله تعالــى، وعلى برمتــه، وبعــون مــن لدنه ، نلن لمد بن عيسى آل 

البلرين، تصميما ويقينا وإيمانا وإدراما لمل مسنولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وعرفانا بلق 

 الله، وبلق الوطن والمواطنين، وبلق المبدأ والمسنولية الإنسانية . 

تلقيقاا لماا وتـنفيذا للإرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التاي تمامن ا ميثااق عملناا الاوطني، و

ع د به إلينا شعبنا العظيم لتعاديل الدساتور، ورةباة فاي اساتممال أساباب اللمام الاديمقراطي لوطنناا 

العزيز، وسعيا نلو مستـقبل أفمل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد مان الرفاهياة والتاـقدم والنمااء 

قمي على معوقات التـقدم، والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين اللمومة والمواطنين ي

واقتـناعا بأن المستـقبل والعمل لـه هو راندنا جميعا في المرللاة القادماة، وإيماناا بماا يتطلباه تلقياق 

هذا ال دف من ج د، واستممالاً للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القانم. وقد استوعب هذا التعاديل جمياع 

تي تممن ا الميثاق، والتي تؤمد أن شعب البلرين ينطلق القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة ال

في مسيرته المظفرة إلى مستـقبل مشرق بإذن الله تعالى، مستـقبل تـتماتـف فيه ج ود جمياع الج اات 

والأفراد، وتـتـفرغ فيه السلطات في ثوب ا الجديد لتلقيق الآماال والطمولاات فاي ع اد ظللاه العفاو، 

ة وشريعة ومن اجاً، في ظل انتمانه إلى الأمة العربياة المجيادة، وارتباطاه معلنا تمسمه بالإسلام عقيد

بمجلع التعاون لادول الخلايا العربياة ارتباطااً لاماراً ومصايرياً، وساعيه إلاى مال ماا يلقاق العادل 

 والخير والسلام لمل بني الإنسان.

م فيه صلا  الدنيا ولقد انبثـقت تعديلات الدستور من أن شعب البلرين العريق مؤمن بأن الإسلا

والآخرة، وأنه لا يعني الجمود ولا التعصب، وإنما يقرر في صرالة تامة أن اللممة مالة المؤمن 

 أينما وجدها أخذها، وأن القرآن المريم لم يفرط في شيء.

وتلقيقا لذلك مان من المروري أن نمد السمع والبصر إلى مل تراث الإنسانية شرقا وةرباً، 

نراه نافعا وصاللا ومتـفقا مع ديننا وقيمنا وتـقاليدنا وملانما لظروفنا، اقتناعاً بأن  لنقتطف منه ما



النظم الاجتماعية والإنسانية ليست أدوات أو آلات جامدة تـنتـقل دون تغيـير من ممان إلى آخر، 

 وإنما هي خطاب إلى عقل الإنسان وروله ووجدانه، تتأثر بانفعالاته وظروف مجتمعه. 

جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثـلة للفمر اللماري المتطور لوطننا الغالي، فأقامت وبذلك 

نظامنا السياسي على المّلـمية الدستورية القانمة على الشورى التي هي المثـل الأعلى لللمم في 

ذ الإسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفمر السياسي اللديث، إ

يختار ولي الأمر بفطنته بع  ذوي الخبرة من المواطنين ليتمون من م مجلع الشورى، مما يختار 

الشعب الواعي اللر الأمين بالانتخاب من يتمون من م مجلع النواب، ليلقق المجلسان معا الإرادة 

 الشعبـية ممثـلة في المجلع الوطني.

مشترمة بين الملك والشعب، وتلقق للجميع القيم ولا شك أن هذه التعديلات الدستورية تعمع إرادة 

الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تممن ا الميثاق، والتي تمفل للشعب الن و  إلى المنـزلة 

ء الممان اللانق  العليا التي تؤهله ل ا قدراته واستعداداته، وتـتـفق مع عظمة تاريخه، وتسمح لـه بتبوُّ

 متمدين . به بين شعوب العالم ال

وقد تممن هذا الدستور الذي أصدرناه التعديلات التي أجريت وفقا لما جاء في الميثاق متماملة مع 

لة. وأرفقنا به مذمرة تـفسيرية يعتبر ما ورد في ا مرجعاً لتـفسير ألمامه.  مافة نصوصه ةير المعدَّ

* * * * 

 البــــاب الأول

 الدولـــة

 (1مادة )

ربيااة إساالامية مستـقااـلة ذات ساايادة تامااة، شااعب ا جاازء ماان الأمااة العربيااة، مملمااة البلاارين ع -  أ

وإقـليم ا جزء من الوطن العربي المبير، ولا يجاوز التناازل عان سايادت ا أو التخلاي عان شايء 

 من إقليم ا.



الشاي  عيساى بان لمم مملمة البلرين ملمي دستوري وراثي، وقد تم انتـقاله مان المغفاور لاـه  -  ب

سلمان آل خليفة إلى ابنه الأمبر الشي  لـمد بان عيساى آل خليفاة ملاك الابلاد، وينتاـقل مان بعاده 

إلى أمبر أبنانه، وهمذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الملك قيد لياته خلفاً لـه ابناً آخار مان أبناناه 

 ليه في البند التالي. ةير الابن الأمبر، وذلك طبقاً لألمام مرسوم التوارث المنصوص ع

تـنظم سانر ألمام التوارث بمرسوم ملمي خاص تمون لـه صفــة دستوريــة، فالا يجاوز تعديلاه  -ج 

 ( من الدستور.120إلا وفقاً لألمام المادة )

نظام اللمم في مملمة البلرين ديمقراطي، السيادة فيه للشاعب مصادر السالطات جميعاا، وتماون  -د 

 الوجه المبين ب ذا الدستور.ممارسة السيادة على 

للمواطنين، رجالاً ونساءً، لق المشارمة في الشنون العامة والتمتع باللقوق السياسية ، بما في ا  -هـ 

لق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً ل ذا الدساتور وللشاروط والأومااع التاي يـباـين ا القاانون. 

 و الترشيح إلا وفقاً للقانون.ولا يجوز أن يلرم ألد المواطنين من لق الانتخاب أ

 لا يعدل هذا الدستور إلا جزنيا وبالطريقة المنصوص علي ا فيه.  -و 

 (2مادة )

 دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رنيسي للتـشريع، ولغت ا الرسمية هي اللغة العربية.

 (3مادة )

 يـبـين القانون علم المملمة وشعارها وشاراتـ ا وأوسمت ا ونشيدها الوطني.

 الباب الثاني

 المقومات الأساسية للمجتمع



 (4مادة )

والمساواة والأمن العدل أساع اللمم، والتعاون والترالم صلة وثـقى بين المواطنين، واللرية 

والطمأنينة والعلم والتمامن الاجتماعي وتمافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تمفل ا 

 الدولة.

 (5مادة )

الأسرة أساع المجتمع، قوام ا الدين والأخلاق ولب الوطن، يلفظ القانون ميانـ ا الشرعي،  -أ 

ولة، ويرعى النشء، ويلميه من ويقوي أواصرها وقيم ا، ويلمي في ظل ا الأمومة والطف

الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والرولي. مما تـعُنى الدولة خاصة بنمو الشباب 

 البدني والخلقي والعقلي.

تمفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نلو الأسرة وعمل ا في المجتمع، ومساوات ا بالرجال  -ب 

لاجتماعية والثـقافية والاقـتصادية دون إخلال بألمام الشريعة في ميادين اللياة السياسية وا

 الإسلامية.

تمفل الدولة تلقيق الممان الاجتماعي اللازم للمواطنين في لالة الشيخوخة أو المر  أو  -ج 

العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، مما تؤمّن ل م خدمات التأمين الاجتماعي 

 وتعمل على وقايت م من براثن الج ل والخوف والفاقة.والرعاية الصلية، 

 الميراث لق ممفول تلممه الشريعة الإسلامية. -د  

 (6مادة )

تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتس م في رمب اللمارة الإنسانية، وتعمل على تقوية 

 والتـقدم. الروابط بين البلاد الإسلامية، وتلقيق آمال الأمة العربية في الولدة 

 (7مادة )



ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتـشجع البلث العلمي، مما تمفل الخدمات التعليمية  -  أ

والثـقافية للمواطنين، ويمون التعليم إلزاميا ومجانيا في المرالل الأولى التي يعين ا القانون 

 القانون الخطة اللازمة للقماء على الأمية.وعلى النلو الذي يـبـين فيه. ويمع 

ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مرالل التعليم وأنواعه، مما  -  ب

 يُعنى في ا جميعا بتـقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.

 ن الدولة، ووفقاً للقانون. يجوز للأفراد وال ينات إنشاء المدارع والجامعات الخاصة بإشراف م -ج 

 تمفل الدولة لدُور العلم لرمت ا. -  د

 (8مادة )

لمل ماواطن اللاق فاي الرعاياة الصالية، وتعناى الدولاة بالصالة العاماة، وتمفال وساانل الوقاياة  -أ 

 والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستـشفيات والمؤسسات الصلية.

أو مستوصافات أو دُور عالاج بإشاراف مان الدولاة،  يجوز للأفاراد وال يناات إنشااء مستاـشفيات -ب

 ووفقاً للقانون.

 (9مادة )

المِلمُيااـة ورأع المااال والعماال، وفقاااً لمبااادئ العدالااة الإساالامية، مقومااات أساسااية لميااان الدولااة  -  أ

 الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا لقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظم ا القانون.

 ال العامة لرمة، ولمايت ا واجب على مل مواطن. للأمو -  ب

الملمية الخاصة مصونة، فلا يمناع ألاد مان التصارف فاي مِلمـاـه إلا فـاـي لادود القانـاـون، ولا  -ج 

ينااـزع عـااـن ألااد ملمااه إلا بساابب المنفعااة العامااة فااي الألااوال المبينااة فااي القااانون، وبالميفيااـة 

 تعويما عادلا.المنصوص علي ا فيه، وبشرط تعويمه عنه 



المصادرة العامة للأموال ملظورة، ولا تمون عقوبة المصادرة الخاصاة إلا بلمام قمااني فاي  -  د

 الألوال المبينة بالقانون.

ينظم القانون، على أسع اقـتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة، العلاقة بين ملاك  -هـ 

 الأرامي والعقارات ومستأجري ا.

 لة على توفير السمن لذوي الدخل الملدود من المواطنين.تعمل الدو -و 

تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تلقيق استغلال الأرامي الصاللة للزراعة بصورة  -ز 

مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلا ، ويلدد القانون وسانل مساعدة صغار المزارعين 

 وتمليم م الأرامي.

 اللازمة لصيانة البينة واللفاظ على اللياة الفطرية. تأخذ الدولة التدابير  -  

 (10مادة )

الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط  -  أ

وتلقيق الرخاء للمواطنين، وذلك مله الخاص، وهدفه التـنمية الاقـتصادية وفقا لخطة مرسومة، 

 في لدود القانون .

تعمل الدولة على تلقيق الولدة الاقـتصادية لدول مجلع التعاون لدول الخليا العربية ودول  -  ب

 .ومل ما يؤدي إلى التـقارب والتعاون والتآزر والتعامد فيما بين ا الجامعة العربية،

 (11مادة ) 

ومواردها مافة ملك للدولة، تـقوم على لفظ ا ولسن استـثمارها،  الثروات الطبـيعية جميع ا

 بمراعاة مقـتميات أمن الدولة واقـتصادها الوطني.

 (12مادة )



تمفل الدولة تمامن المجتمع في تلمل الأعباء الناجمة عن الموارث والملن العامة وتعوي  

 المصابـين بأمرار اللرب أو بسبب تأدية واجبات م العسمرية .

 (13مادة )

العمل واجب على مل مواطن، تـقـتميه المرامة ويستوجبه الخير العام، ولمل مواطن اللق في  -  أ

 العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

 تمفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. -  ب

تاي يعين اا القاانون لمارورة قومياة لا يجوز فر  عمال إجبااري علاى ألاد إلا فاي الألاوال ال -ج 

 وبمقابل عادل، أو تـنفيذا للمم قماني.

ينظم القانون، على أسع اقـتصادية مع مراعاة قواعاد العدالاة الاجتماعياة، العلاقاة باين العماال  -  د

 وأصلاب الأعمال.

 (14مادة )

 تـشجع الدولة التعاون والادخار، وتـشرف على تـنظيم الانتمان.

 (15مادة )

 المرانب والتماليف العامة أساس ا العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون. -  أ

ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من المرانب بما يمفل عدم المساع باللد الأدنـى اللازم  -  ب

 للمعيشة.

 (16مادة )

وظفاو الدولاة فاي أداء وظاانف م الوظانف العامة خدماة وطنياة تنااط بالقاانمين باـ ا، ويسات دف م -  أ

 المصللة العامة. ولا يولى الأجانب الوظانف العامة إلا في الألوال التي يـبـين ا القانون.



 المواطنون سواء في تولي الوظانف العامة وفقا لشروط التي يقررها القانون. -  ب

 الباب الثالث

 الحقوق والواجبات العامة

 (17مادة )

يااة يلااددها القااانون، ولا يجااوز إسااقاط ا عماان يتمتااع ب ااا إلا فااي لالااة الخيانااة الجنسااية البلرين -  أ

 .الأخرى التي يلددها القانون العظمى، والألوال

 يلظر إبعاد المواطن عن البلرين أو منعه من العودة إلي ا. -  ب

 (18مادة ) 

لقااوق والواجبااات الناااع سواسااية فااي المرامااة الإنسااانية، ويتساااوى المواطنااون لاادى القااانون فااي ال

 العامة، لا تمييز بين م في ذلك بسبب الجنع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

 (19مادة )

 اللرية الشخصية ممفولة وفقاً للقانون. -أ  

تاـقييد لريتاه فاي لا يجوز القب  على إنسان أو توقيفه أو لبسه أو تـفتيشه أو تلدياد إقامتاه أو  -ب

 الإقامة أو التنقل إلا وفق ألمام القانون وبرقابة من القماء.

لا يجااوز اللجااز أو اللاابع فااي ةياار الأمااامن المخصصااة لااذلك فااي قااوانين السااجون المشاامولة  -ج 

 بالرعاية الصلية والاجتماعية والخامعة لرقابة السلطة القمانية.

و المعناوي، أو للإةاراء، أو للمعاملاة اللاطاة بالمراماة، لا يعرّ  أي إنسان للتعاذيب الماادي أ -  د

ويلدد القانون عقاب من يفعل ذلك. مما يـبطل مل قاول أو اعتاراف يثبات صادوره تلات وطاأة 

 بالإةراء أو لتـلك المعاملة أو الت ديد بأي من ا. التعذيب أو



 (20مادة )

قاب إلا على الأفعال اللالقة للعمل بالقانون لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علـى قانون، ولا ع -  أ

 الذي ينص علي ا. 

 العقوبة شخصية. -  ب

الماات م بااريء لتااى تااـثبت إدانتااه فااي ملاممااة قانونيااة تااؤمّن لااـه في ااا الماامانات الماارورية  -ج 

 لممارسة لق الدفاع في جميع مرالل التلقيق والملاممة وفقاً للقانون.

 نيا أو معنويا.يلظر إيذاء المت م جسما -  د

 يجب أن يمون لمل مت م في جناية ملام يدافع عنه بموافـقـته. -هـ 

 لق التـقامي ممفول وفقاً للقانون. -و 

 (21مادة )

 تسليم اللاجنين السياسيـين ملظور.

 (22مادة )

لرياة المامير مطلقااة، وتمفال الدولاة لرمااة دُور العباادة، ولرياة القيااام بشاعانر الأدياان والموامااب 

 الاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.و

 (23مادة )

لرية الرأي والبلث العلمي ممفولة، ولمل إنسان لق التعبـير عن رأيه ونشره باالقول أو المتاباة أو 

مااع عاادم المساااع بأسااع العقياادة ةيرهمااا، وذلااك وفقااا للشااروط والأوماااع التااي يـبااـين ا القااانون، 

 الإسلامية وولدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطانفية.

 (24مادة )



مااع مراعاااة لماام المااادة السااابقة تمااون لريااة الصاالافة والطباعااة والنشاار ممفولااة وفقاااً للشااروط 

 والأوماع التي يـبـين ا القانون.

 (25مادة )

ش ا بغير إذن أهل ا إلا استـثـناء في لالات المرورة للمسامن لرمة، فلا يجوز دخول ا أو تـفتي

 القصوى التي يعين ا القانون، وبالميفية المنصوص علي ا فيه.

 (26مادة )

ممفولة، فلا يجوز مراقبة لرية المراسلة البريدية والبرقية وال اتفية والإلمترونية مصونة، وسريت ا 

المراسلات أو إفشاء سريت ا إلا في المرورات التي يـبـين ا القانون، ووفقا للإجراءات والممانات 

 المنصوص علي ا فيه.

 (27مادة )

لرية تموين الجمعيات والنقابات، علاى أساع وطنياة ولأهاداف مشاروعة وبوساانل سالمية، ممفولاة 

ـين ا القانون، بشرط عادم المسااع بأساع الادين والنظاام العاام. ولا وفقاً للشروط والأوماع التي يـب

 يجوز إجبار ألـد على الانممـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار في ا.

 (28مادة )

للأفراد لق الاجتماع الخاص دون لاجة إلى إذن أو إخطار ساابق، ولا يجاوز لألاد مان قاوات  -  أ

 الخاصة. الأمن العام لمـور اجتماعات م

الاجتماعات العامة والموامب والتجمعات مبالة وفقا للشروط والأوماع التي يـبـين ا القانون،  -  ب

 على أن تمون أةرا  الاجتماع ووسانله سلمية ولا تـنافي الآداب العامة.

 (29مادة )



السااالطات باسااام لمااال فااارد أن يخاطـاااـب السلطاااـات العاماااة متاباااـة وبتوقيعـاااـه، ولا تماااون مخاطباااة 

 الجماعات إلا لل ينات النظامية والأشخاص المعنوية.

 (30مادة )

السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي المبير، والدفاع عنه واجاب  -  أ

 مقدع على مل مواطن، وأداء الخدمة العسمرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .

تااـنشق قااوة الاادفاع واللاارع الااوطني والأماان العااام، ولا يولااـَّى ةياار  الدولااة هااي ولاادها التااي -  ب

 المواطنين هذه الم ام إلا في لالة المرورة القصوى، وبالميفية التي ينظم ا القانون.

 التعبنة العامة أو الجزنية ينظم ا القانون. -ج 

 (31مادة )

ا فاي هاذا الدساتور أو تلديادها إلا لا يمــون تـنظيــم اللقــاـوق واللرياات العاماة المنصاوص علي اـ

 بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجــوز أن ينال التـنظيم أو التلديد من جوهر اللق أو اللرية.

  

* * * * 

 البـاب الرابـع

 السلطــات

 أحكـام عامـة

 (32مادة )



والقمانيـة مع تعاونـ ا وفقااً يقوم نظام اللمم على أساع فصل السلطـات التـشريعية والتـنفيذية  -  أ

لألمام هذا الدساتور، ولا يجاـوز لأي مان السالطات الاثلاث التاـنازل لغيرهاا عان مال أو بعا  

اختصاصاتاـ ا المنصاوص علي ااا فاي هااذا الدساتور، وإنمااا يجاوز التااـفوي  التاـشريعي الملاادد 

 وشروطه.بفترة معينة وبموموع أو موموعات بالذات، ويمارع وفقا لقانون التـفوي  

الساالطة التااـشريعية يتولاهااا الملااك والمجلااع الااوطني وفقاااً للدسااتور، ويتااولى الملااك السلطااـة  -  ب

التـنفيذية مع مجلع الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الألمام القمانية، وذلك مله وفقا لألمام 

 الدستور. 

 الفصــل الأول 

 المــــلك

 (33مادة )

لممثاـل الأسامى ل اا، ذاتاه مصاونة لا تماع، وهاو اللاامي الأماين للادين المـلك رأع الدولـاـة، وا -أ 

 والوطن، ورمز الولدة الوطنية.

يلمااي الملااك شاارعية اللماام وساايادة الدسااتور والقااانون، ويرعااى لقااوق الأفااراد وال ينااات  -  ب

 ولريات م.

عان السياساة  يمارع الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرانه، ولديه يُسأل الاوزراء متماامنين -ج 

 العامة لللمومة، ويُسأل مل وزير عن أعمال وزارته.

يعين الملك رنيع مجلع الوزراء ويعفيه من منصابه باأمر ملماي، مماا يعاين الاوزراء ويعفاي م  -  د

 من مناصب م بمرسوم ملمي، بناء على عر  رنيع مجلع الوزراء. 

المااادة عنااد باادء ماال فصاال تااـشريعي يعاااد تشااميل الااوزارة علااى النلااو السااابق ذمااره فااي هااذه  -هااـ 

 للمجلسين. 



 يعين الملك أعماء مجلع الشورى ويعفي م بأمر ملمي.  -و 

الملك هو القاند الأعلى لقاوة الادفاع، ويتاولى قيادت اا وتمليف اا بالم اـام الوطنياـة داخاـل أراماي  -ز 

 المملمة وخارج ا، وترتبط مباشرة به، وتراعَى السرية اللازمة في شنون ا.

يارأع الملااك المجلااع الأعلااى للقمااء، ويعاايّن القماااة بأوامـااـر ملميـاـة بناااءً علااى اقااـترا  ماان  -  

 المجلع الأعلى للقماء.

 يمنح الملك أوسمة الشرف وفقا للقانون. -ط 

ينشق الملك ويمنح ويسترد الرتاب المدنياة والعسامرية وألقااب الشـاـرف الأخاـرى باأمر ملماي،  -ي 

 في ذلك. ولـه أن يفو  ةيره

 تصدر العملة باسم الملك وفقاً للقانون. -ك 

 يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلع الوطني اليمين التالية: -ل 

ومصاالح  أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب {    

 .}وأموال ، وأن أصون استـقلال الوطن وسلامة أراضي 

الاديوان الملمااي يتبااع الملااك، ويصادر بتااـنظيمه أماار ملمااي، وتلـاـدد ميزانيتـااـه وقواعااد الرقابااة  -  م

 علي ا بمرسوم ملمي خاص.

 (34مادة )

نانباا يماارع صالالياته يعين الملك ، في لالة تغيـبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي الع د عناه،  -  أ

ماادة ةيابااه، وذلااك بااأمر ملمااي. ويجااوز أن يتماامن هااذا الأماار تااـنظيما خاصااا لممارسااة هااذه 

 الصلاليات نيابة عنه، أو تلديدا لنطاق ا.



 مان الماادة –ب  –تسري في شأن نانب الملك، الشروط والألمام المنصوص علي ا فاي البناد  -  ب

اً أو عماواً فاي مجلاع الشاورى أو مجلاع الناواب فالا من هذا الدستور، وإذا مان وزيار( 48)

 يشترك في أعمال الوزارة أو المجلع مدة نيابته عن الملك.

يؤدي نانب الملك قبل ممارسة صلالياته اليمين المنصوص علي اا فاي الماادة الساابقة مشافوعة  -ج 

 بعبارة : 

ى . ويمون أداء اليمين في المجلع ال)وأن أكون مخلصاً للملك(      وطني إذا مان منعقداً، وإلا فتاؤدَّ

 أمام الملك.

 ويمون أداء ولي الع د ل ذه اليمين مرة والدة، وإن تمررت مرات نيابته عن الملك.

 (35مادة )

للملاااك لاااق اقتااارا  تعاااديل الدساااتور واقتااارا  القاااوانين، ويخاااتص بالتصاااديق علاااى القاااوانين  -  أ

 وإصدارها.

ويصادره الملاك إذا ممات ساتة أشا ر مان تااري  رفعاه إلياه مان يعتبر القانون مصادقاً علياه،  -  ب

 مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لإعادة النظر فيه.

مع مراعاة الألمام الخاصة بتعديل الدساتور، إذا رد الملاك فاي خالال الفتارة المنصاوص علي اا  -ج 

ب بمرساوم مسابب، لإعاادة النظار في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشاورى والناوا

 فيه، لدد ما إذا مانت هذه الإعادة تـتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي له.

إذا أعاد مل من مجلع الشورى ومجلع الناواب أو المجلاع الاوطني إقارار المشاروع بأةلباـية  -  د

 رة الثانية.ثـلثي أعمانه، صدق عليه الملك، وأصدره في خلال ش ر من إقراره للم

 (36مادة )

اللرب ال جومية ملرماة، ويماون إعالان اللارب الدفاعياة بمرساوم يعار  فاور إعلان اا علاى  -أ 

 المجلع الوطني للبت في مصيرها.



لا تعلـااـن لالـااـة السلامـااـة الوطنيــااـة أو الألــااـمام العرفيااـة إلا بمرسااوم، ويجااب فااي جميااع  -  ب

تتجاااوز ثلاثااة أشاا ر، ولا يجااوز ماادها إلا بموافقااة المجلااع الألااوال أن يمااون إعلان ااا لماادة لا 

 الوطني بأةلبـية الأعماء اللامرين.

 (37مادة )

يـبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويـبلغ ا إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من 

 علي ا ونشرها في الجريدة الرسمية.البيان، وتمون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرام ا والتصديق 

على أن معاهدات الصلح والتلالف، والمعاهدات المتعلقة بأرامي الدولة أو ثروات ا الطبـيعية أو 

بلقوق السيادة أو لقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملالة والإقامة، 

ل خزانة الدولة شيناً من النفقات ةير الواردة في الميزانية أو تـتممن تعديلاً  والمعاهدات التي تـلُمـّـِ

 لقوانين البلرين، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.

 ولا يجوز في أي لال من الألوال أن تـتممن المعاهدة شروطاً سرية تـناق  شروط ا العلنية.

 (38مادة )

ي فتاارة لاال مجلااع إذا لاادث فيمااا بااين أدوار انعقاااد ماال ماان مجلااع الشااورى ومجلااع النااواب أو فاا

النااواب مااا يوجااب الإسااراع فااي اتخاااذ تدابااـير لا تلتماال التااأخير، جاااز للملااك أن يصاادر فااي شااأن ا 

 مراسيم تمون ل ا قوة القانون، على ألا تمون مخالفة للدستور.

ويجب عر  هذه المراسيم على مل من مجلع الشورى ومجلع النواب خلال ش ر من تاري  

قانمين أو خلال ش ر من أول اجتماع لمل من المجلسين الجديدين في  صدروها إذا مان المجلسان

لالة اللل أو انت اء الفصل التـشريعي، فإذا لم تعر  زال ما مان ل ا من قوة القانون بغير لاجة 

 إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرمت ولم يقرها المجلسان زال مذلك ما مان ل ا من قوة القانون.

 (39مادة )



الملك، بمراسيم، اللوانح اللازمة لتـنفيذ القوانين بما لا يتممن تعديلاً في ا أو تعطيلاً ل ا أو يمع  -أ 

إعفاء مان تاـنفيذها، ويجاوز أن يعاين القاانون أداة أدناى مان المرساوم لإصادار اللاوانح اللازماة 

 لتـنفيذه.

والإدارات العاماة بماا  يمع الملك، بمراسيم، لوانح المبط واللوانح اللازمة لترتياب المصاالح -  ب

 لا يتعار  مع القوانين.

 (40مادة )

يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسمريين والممثـلين السياسيـين لدى الدول الأجنبية وال ينات 

الدولية، ويعفي م من مناصب م، وفقاً لللدود والأوماع التي يقررها القانون، ويقبل ممثـلي الدول 

 لديه. وال ينات الأجنبية

 (41مادة )

للملك أن يعفو، بمرسوم، عن العقوبة أو يخفم ا، أما العفو الشامل فلا يمون إلا بقانون، وذلك عن 

 الجرانم المقـترفة قبل اقـترا  العفو.

 (42مادة )

 يصدر الملك الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلع النواب وفق ألمام القانون. -أ 

يدعو الملك المجلع الوطني إلاى الاجتمااع باأمر ملماي ، ويفتاـتح دوُر الانعقااد، ويفماه وفاق  -  ب

 ألمام الدستور.

للمااـلك أن يلااـل مجلااع النااواب بمرسااوم تبااـين فيااه أسااباب اللاال، وذلااك بعااد أخااذ رأي رنيسااي  -ج 

الأساباب مجلسي الشورى والنواب ورنيع الملمماة الدساتورية، ولا يجاوز لال المجلاع لاذات 

 مرة أخرى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 42* عدل البند )ج( من المادة )

 ( 43مادة )

ويعتبار موماوع للملك أن يستـفتي الشعب في القوانين والقمايا ال امة التي تـتصل بمصالح البلاد، 

الاستـفتاء موافَقا عليه إذا أقرته أةلبـية من أدلاوا بأصاوات م، وتماون نتيجاة الاستاـفتاء ملزماة ونافاذة 

 من تاري  إعلان ا، وتـنشر في الجريدة الرسمية.

 الفصـــل الثانـــــي

 السلطة التـنفيذية

 الوزراء -مجلس الوزراء 

 (44مادة )

 يؤلَّف مجلع الوزراء من رنيع مجلع الوزراء وعدد من الوزراء.

 (45مادة )

يشترط فيمن يلي الوزارة أن يمون بلرينيـاً، وألا تـقل سنة عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يمون  -  أ

متمتعاً بمامل لقوقه السياسية والمدنية. وتســري في شأن رنيع مجلع الوزراء الألمام 

 ، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.الخاصة بالوزراء

 يُعيِّن القانون مرتبات رنيع مجلع الوزراء والوزراء. -  ب

 (46مادة )

يؤدي رنيع مجلع الوزراء والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاليات م اليمين المنصوص 

 من هذا الدستور.( 78) علي ا في المادة



ل ثلاثااين يوماااً ماان أداء اليمااين الدسااتورية إلااى ويقاادم رناايع مجلااع الااوزراء برناااما اللمومااة خاالا

مجلع النواب، أو في أول اجتماع له إذا مان ةانباً. وإذا لم يقر المجلع هاذا البرنااما خالال ثلاثاين 

يوماً بأةلبية أعمانه تقوم اللمومة بإعادة تقديمه إلى المجلع بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال 

رف  المجلاع لاه، فاإذا أصار مجلاع الناواب علاى رفا  البرنااما  والد وعشرين يوماً من تاري 

للمرة الثانياة خالال فتارة لا تتجااوز والاد وعشارين يومااً بأةلبياة ثلثاي أعماانه قبال الملاك اساتقالة 

الوزارة. وإذا لم يقر المجلع برناما الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، مان للملك أن 

ل اساتقالة الاوزارة ويعاين وزارة جديادة، ويجاب علاى المجلاع أن يصادر قاراراً يلل المجلع أو يقب

بقبول برناما اللمومة أو رفمه خلال المدد المنصوص علي اا، فاإذا ممات إلادى هاذه المادد دون 

 صدور قرار من المجلع عدّ ذلك قبولاً للبرناما.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 46جديدة للمادة ) * أضيفت فقرة

 (47مادة )

يرعى مجلع الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة لللمومة، ويتابع تـنفيذها، ويشرف  -أ  

 على سير العمل في الج از اللمومي.

 يرأع الملك جلسات مجلع الوزراء التي يلمرها. -  ب

مجلع الوزراء على أداء م ام المجلع وسير أعماله، ويقوم بتـنفيذ قراراته يشرف رنيع  -ج 

 وتلقيق التـنسيق بين الوزارات المختلفة والتمامل بين أعمال ا.

تــَنلي رنيع مجلع الوزراء عن منصبه لأي سبب من الأسباب يتممن تـنلية الوزراء  -  د

 جميعاً من مناصب م .

ية، وتصدر قراراته بلمور أةلبـية أعمانه وبموافقة أةلبـية مداولات مجلع الوزراء سر -هـ

اللامرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرنيع، وتـلتـزم الأقلية برأي 



الأةلبـية ما لـــــــــم تستـقل. وترفع قرارات المجلع إلى الملك للتصديق علي ا في الألوال 

 .التي تـقـتمي صدور مرسوم في شأن ا

 (48مادة )

يتولى مل وزير الإشراف على شنون وزارته، ويقوم بتـنفيذ السياسة العامة لللمومة في ا، مما  -أ 

 يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تـنفيذها.

أن يزاول، ولو لا يجوز للوزير أثـناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو  -  ب

ٌّ أو تجارياٌّ أو مالياٌّ، مما لا يجوز أن يس م في  بطريق ةير مباشر، م نة لرة أو عملاً صناعيا

التـزامات تعقدها اللمومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعموية في مجلع 

 يجوز لـه خلال تـلك إدارة أية شرمة إلا مممثـل لللمومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك. ولا

المدة مذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن 

 يؤجرها أو يـبـيع ا شيناً من أمواله أو يقايم ا عليه.

 (49مادة )

إذا تخلى رنيع مجلع الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف 

 شنون منصبه إلى لين تعيـين خلف له.العاجل من 

 (50مادة )

ينظم القانون المؤسسات العامة وهينات الإدارة البلدية بماا يمفال ل اا الاستاـقلال فاي ظال توجياه  -أ  

الدولة ورقابت ا، وبما يمفل ل ينات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المللاي التاي تادخل 

 في نطاق ا والرقابة علي ا.

توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتـفق والسياسة العامة للدولة ومصللة  -  ب

  المواطنين.

 الفصل الثالث



 السلطة التـشريعية

 المجلس الوطني

 (51مادة )

 يتألف المجلع الوطني من مجلسين: مجلع الشورى ومجلع النواب.

 الفـــرع الأول

 مجلـس الشـورى

 (52مادة )

يتألف مجلع الشاورى مان أربعاين عماواً يعيناون باأمر ملماي، وذلاك وفقااً للإجاراءات والماوابط 

 والطريقة التي تلدد بأمر ملمي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 52عدلت المادة )  *

 ( 53مادة )

ى أن يمون بلرينياً، وأن يممي على من امتسب الجنسية البلرينية يشترط في عمو مجلع الشور

عشر سنوات على الأقل، وةير لامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يلمال جنساية إلادى الادول 

الأعماء بمجلاع التعااون لادول الخلايا العربياة بشارط أن تماون جنسايته البلرينياة بصافة أصالية، 

والسياسية، وأن يمون اسمه مدرجا في ألد جداول الانتخاب، وألا تـقل ومتمتعاً بمافة لقوقه المدنية 

سنه يوم التعيـين عن خمع وثلاثين سنة ميلادية ماملة، وأن يمون ممن تـتوافر في م الخبرة أو الذين 

 أدوا خدمات جليلة للوطن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 .2012عديلات الدستورية الصادرة عام ( حسب الت53عدلت المادة )  *

 (54مادة )

 مدة العموية في مجلع الشورى أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيـين من انت ت مدة عمويته. -  أ

إذا خلا ملل ألد أعماء مجلع الشورى قبل ن اية مدته لأي سابب مان الأساباب عاين الملاك  -  ب

 عمواً بديلاً لن اية مدة سلفه.

يجوز لأي عمو من أعماء مجلع الشورى أن يطلاب إعفااءه مان عماوية المجلاع بالتمااع  -ج 

يقدم إلى رنيع المجلع، وعلى الرنيع أن يرفعه إلى الملك، ولا تـنت ي العموية إلا من تاري  

 قبول الملك ل ذا الالتماع.

ـين لرنيع المجلاع يعين الملك رنيع مجلع الشورى لمثـل مدة المجلع، وينتخب المجلع نانب -  د

 لمل دور انعقاد. 

 (55مادة )

 يجتمع مجلع الشورى عند اجتماع مجلع النواب، وتمون أدوار الانعقاد والدة للمجلسين. -  أ

 إذا لُـل مجلع النواب توقفت جلسات مجلع الشورى. -  ب

 الفـــرع الثانـــي

 مجلــــس النــــــواب

 (56مادة )

ن عمواً يُنتخبون بطريق الانتخـــاب العام السري المباشر وفقاً يتألف مجلع النواب من أربعي

 للألمام التي يـبـين ا القانون.

 (57مادة )



 يشترط في عمو مجلع النواب:

أن يماون بلرينياا، وأن يمماي علاى مان امتساب الجنساية البلرينياة عشار سانوات علاى الأقاال،  -أ 

نساية إلادى الادول الأعمااء بمجلاع وةيار لامال لجنساية دولاة أخارى، باساتثناء مان يلمال ج

التعاون لدول الخليا العربياة بشارط أن تماون جنسايته البلرينياة بصافة أصالية، ومتمتعااً بمافاة 

 لقوقه المدنية والسياسية، وأن يمون اسمه مدرجاً في ألد جداول الانتخاب. 

 ألا تـقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية ماملة. -  ب

 أن يجيد قراءة اللغة العربية ومتابت ا. -ج 

ألا تمــون عمويتــه بمجلـع الشورى أو مجلع الناواب قاد أسُاقطت بقارار مان المجلاع الاذي  -  د

العمااوية . ويجااوز لماان ينتمااي إليااه بساابب فقااد الثااـقة والاعتبااار أو بساابب الإخاالال بواجبااات 

أسُااقطت عمويتــااـه الترشاايح إذا انقمااى الفصاال التااـشريعي الااذي صاادر خلالااه قاارار إسااقاط 

العموية، أو صدر قارار مان المجلاع الاذي ماان عماوا فياه بإلغااء الأثار الماانع مان الترشايح 

المترتااب علااى إسااقاط العمااوية بعااد انقماااء دور الانعقاااد الااذي صاادر خلالااه قاارار إسااقاط 

 موية.الع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 57* عدل البند )أ( من المادة )

 (58مادة )

ماادة مجلااع النااواب أربااع ساانوات ميلاديااة ماان تاااري  أول اجتماااع لااـه، وتجاارى فااي خاالال الشاا ور 

ماان هااذا  (64)المجلااع الجديااد مااع مراعاااة لماام المااادة  الأربعااة الأخياارة ماان تااـلك الماادة انتخابااات

 الدستور. ويجوز إعادة انتخاب من انت ت مدة عمويته.

 وللملك أن يمد الفصل التـشريعي لمجلع النواب عند المرورة بأمر ملمي مدة لا تـزيد على سنتين. 

  (59مادة )



من الأسباب، ينتخب بدلاه خالال إذا خلا ملل ألد أعماء مجلع النواب قبل ن اية مدته، لأي سبب 

 ش رين من تاري  إعلان المجلع هذا الخلو، وتمون مدة العمو الجديد لن اية مدة سلفه. 

وإذا مان الخلو بسبب استقالة العمو فلا يجوز له الترشح لعموية المجلع خلال الفصل التشاريعي 

 الذي قدم فيه استقالته.

ساابقة علاى انت ااء الفصال التشاريعي للمجلاع فالا يجارى وإذا وقع الخلو في خالال الأشا ر الساتة ال

 انتخاب عمو بديل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 59* عدلت المادة )

 (60مادة )

مجلع النواب في أول جلسة لـه، ولمثـل مدته، رنيساً ونانبين للرنيع من بين أعماانه، وإذا ينتخب 

 خلا ممان أي من م انتخب المجلع من يلل ملله إلى ن اية مدته.

ويمون الانتخاب في جميع الألوال بالأةلبـية المطلقة لللامرين، فإن لم تتلقق هذه الأةلبـية في 

خاب بين الاثـنين اللانزين لأمثر الأصوات، فإن تساوى مع ثاني ما ةيره في المرة الأولى أعُيد الانت

عدد الأصوات اشترك مع ما في انتخاب المرة الثانية، ويمــون الانتخاب في هذه اللالة بالأةلبـية 

النسبـية، فإن تساوى أمثر من والد في اللصول على هذه الأةلبـية النسبـية أجرى المجلع الاختيار 

 م بالقرعة .بين 

 ويرأع الجلسة الأولى أمبر الأعماء سناًّ إلى لين انتخاب رنيع المجلع.

 (61مادة )

ف المجلع خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز ل ذه  يؤلّـِ

 اللجان أن تباشر صلاليات ا خلال عطلة المجلع. 



 (62مادة )

في الطعون الخاصة بانتخابات مجلع النواب، وفقاً للقانون المنظـِّم  تختص ملممة التمييز بالفصل

 لذلك.

 (63مادة )

مجلع النواب، هو المختص بقبول الاستـقالة من عمويته، ولا تعتبر الاستـقالة ن انية إلا من وقت 

 تـقرير المجلع قبول ا، ويصبح الملل شاةراً من تاري  ذلك القبول.

 (64مادة )

جلع النواب وجب إجراء الانتخابات للمجلع الجديد في ميعاد لا يجاوز أربعة أش ر إذا لُل م -أ 

على الأمثر من تاري  اللل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تـلك المدة يسترد المجلع المنلل 

مامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا مأن اللل لم يمن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب 

 المجلع الجديد.

للملك، على الرةم مما ورد في البند السابق، أن يؤجل إجراء انتخاب المجلع الجديد إذا مانت  -  ب

 هناك ظروف قاهرة يرى مع ا مجلع الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر.

إذا استمرت الظروف المنصوص علي ا في البند السابق، فللملك، بناء على رأي مجلع  -ج 

ع المنلل ودعوته إلى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلع قانماً من تاري  الوزراء، إعادة المجل

صدور المرسوم الملمي بإعادته، ويمارع مامل صلالياته الدستورية، وتـنطبق عليه ألمام هذا 

الدستور بما في ذلك المتعلق من ا باستممال مدة المجلع ولله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في 

 ادية له بغ  النظر عن تاري  بدن ا.هذه اللالة أول دورة ع

 (65مادة )

يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعماء من مجلاع الناواب علاى الأقال أن يوجاه إلاى أي مان 

 الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. 



 نواب.ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوماع التي تلددها اللانلة الداخلية لمجلع ال

وتجرى مناقشة الاساتجواب فاي المجلاع ماالم يقارر أةلبياة أعماانه مناقشاته فاي اللجناة المختصاة، 

 وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.

ويجاوز أن ياؤدي الاسااتجواب إلاى طار  مومااوع الثقاة بااالوزير علاى مجلاع النااواب وفقااً لألمااام 

 ( من هذا الدستور.66المادة )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 65* عدلت المادة )

 (66مادة )

 النواب عن أعمال وزارته . مل وزير مسنول لدى مجلع  -أ  

لا يجوز طر  موموع الثـقة بالوزير إلا بناء على رةبته أو طلب موقع من عشرة أعماء من  -ب

مجلع النواب إثر مناقـشة استجواب موجه إليه، ولا يجوز للمجلع أن يصدر قراره في الطلاب 

 قبل سبعة أيام من تـقديمه.

الأعماء الذين يتألف من م عدم الثـقة بألد الوزراء اعتبر  إذا قرر مجلع النواب بأةلبـية ثـلثي -ج 

 معتـزلا للوزارة من تاري  قرار عدم الثـقة، ويقدم استـقالته فورا .

 (67مادة )

 لا يُطر  في مجلع النواب موموع الثـقة برنيع مجلع الوزراء . -أ  

إممان التعاون مع رنيع  إذا تقدم عشرة أعماء على الأقل من مجلع النواب بطلب مسبب بعدم -ب

مجلع الوزراء، ووافق أةلبية أعماء المجلاع علاى ذلاك، أليال الطلاب إلاى ممتاب المجلاع 

 لبلثه وإلالته إلى المجلع خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاري  تقديمه. 



لا يجوز لمجلع النواب أن يصدر قاراره فاي موماوع عادم إمماان التعااون ماع رنايع مجلاع  -ج 

 قبل سبعة أيام من تاري  إلالته إليه من ممتب المجلع.الوزراء 

إذا أقر مجلع النواب بأةلبية ثلثي أعمانه عدم إممان التعاون مع رنيع مجلع الاوزراء، رفاع  -د 

بإعفاء رنيع مجلع الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بلل مجلع  ،الأمر إلى الملك للبت فيه

 النواب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 67* عدلت البنود )ب ، ج ، د( من المادة )

 (68مادة )

اللمومة أن تارد علاى لمجلع النواب إبداء رةبات ممتوبة لللمومة في المسانل العامة، وعلى   - أ 

 المجلع متابة خلال ستة أش ر، وإن تعذر الأخذ ب ا وجب أن تبين الأسباب.

يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعماء على الأقل مان مجلاع الناواب، طار  موماوع   -ب

عام للمناقشة لاستيما  سياسة اللمومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للماوابط التاي 

 اللانلة الداخلية للمجلع. تلددها 

ويدرج ممتب المجلع طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالياة لتقديماه، ليبات فياه 

 المجلع دون مناقشة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 68* عدلت المادة )

 (69مادة )

لمجلـــع النــــواب في مل وقت أن يؤلف لجان تلقيق أو يندب عموا أو أمثر من أعمانه يلـــق 

للتلقيق في أي أمر من الأمـــور الداخلة في اختصاصات المجلع المبينة في الدستور، على أن 

  تـقدم اللجنة أو العمو نتيجة التلقيق خلال مدة لا تـتجاوز أربعة أش ر من تاري  بدء التلقيق.



 يجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تـقديم الش ادات والوثانق والبـيانات التي تطلب من م.و

 الفرع الثالث

 أحكام مشتركة للمجلسين

 (70مادة )

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلع الوطني بلسب الألوال، 

 وصدق عليه الملك.

 (71مادة )

يجتمع المجلع الوطني يوم السبت الثاني من بداية ش ر أمتوبر، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع 

 وإذا مان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تـلك العطلة. قبل هذا الموعد،

 (72مادة )

 ر، ولا يجوز ف  دور الانعقـــاد السنـــوي لمل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أش

 هذا الدور قبل إقرار الميزانية . 

 (73مادة )

من لمم المادتين السابقـتـين يجتمع المجلع الوطني في اليوم التالي لانت اء ش ر من تاري   استـثـناء

تعيـين مجلع الشورى أو انتخاب مجلع النواب أي ما تم آخرا، إلا إذا قرر الملك دعوته للاجتماع 

 ي .قبل هذا التار

وإذا مان تاري  انعقاد المجلع في هذا الدور متأخراً عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 

منه بمقدار الفارق بين ( 72)من الدستور، خــُفمت مدة الانعقاد المنصوص علي ا في المادة  (71)

 الميعادين المذمورين.



 (74مادة )

وطني بالخطاب السامي، ولـه أن ينيب ولي الع د أو من يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلع ال

يرى إنابته في ذلك. ويختار مل من المجلسين لجنة من بين أعمانه لإعداد مشروع الرد على هذا 

 الخطاب، ويرفع مل من المجلسين رده إلى الملك بعد إقراره.

 (75مادة )

ةير عادي إذا رأى الملك مرورة  يُدعى مل من مجلسي الشورى والنواب، بأمر ملمي، إلى اجتماع

 لذلك، أو بناء على طلب أةلبـية أعمانه.

 ولا يجوز في دور الانعقاد ةير العادي أن ينظر المجلع في ةير الأمور التي دُعي من أجل ا. 

 (76مادة )

 يعلن الملك، بأمر ملمي، ف  أدوار الانعقاد العادية وةير العادية.

 (77مادة )

ع الشورى أو مجلع النواب في ةير الزمان والممان المقررين لاجتماعه مل اجتماع يعقده مجل

 يمون باطلا ً، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.

 (78مادة )

يــؤدي مل عمو من أعماء مجلع الشورى ومجلع النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة 

 أعماله في المجلع أو لجانه اليمين التالية:

أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود  )أقسم بالله العظيم أن

 .عن حريات الشعب ومصالح  وأموال ، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق(



 (79مادة )

جلسات مجلع الشورى ومجلع النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب اللمومة أو 

 ون مناقشة الطلب في جلسة سرية.رنيع المجلع أو عشرة أعماء، وتم

 (80مادة )

يشترط لصلة اجتماع مل من مجلع الشورى ومجلع النواب لمور أمثر من نصف أعمانه، 

وتصدر القرارات بالأةلبـية المطلقة للأعماء اللامرين، وذلك في ةير اللالات التي تـشترط في ا 

الرنيع. وإذا مان التصويت متعلقاً  أةلبـية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه

 بالدستور وجب أن يتم بالمناداة على الأعماء بأسمان م.

وإذا لم يمتمل نصاب انعقاد المجلع مرتين متـتاليتين اعتبر اجتماع المجلع صليلا، على ألا يقل 

 عدد اللامرين عن ربع أعماء المجلع.

 (81مادة )

رنيع مجلع الوزراء مشروعات القوانين على مجلع النواب الذي له لق قبول المشروع يعر  

أو تعديله أو رفمه، وفي جميع اللالات يرفع المشروع إلى مجلع الشورى الذي لـه لق قبول 

المشروع أو تعديله أو رفمه أو قبول أية تعديلات مان مجلع النواب قد أدخل ا على المشروع أو 

على أن تعطى الأولوية في المناقشة دانماً لمشروعات القوانين والاقـترالات  بتعديل ا. رفم ا أو قام

 المقدمة من اللمومة.

 (82مادة )

إذا لم يوافق مجلع الشورى على مشروع قانون أقره مجلع النواب سواء مان قرار مجلع 

لى مجلع النواب الشورى بالرف  أو بالتعديل أو باللذف أو بالإمافة يعيده رنيع المجلع إ

 لإعادة النظر فيه.

 (83مادة )



إذا قبل مجلاع الناواب مشاروع القاانون مماا ورد مان مجلاع الشاورى يليلاه رنايع مجلاع الناواب 

 خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رنيع مجلع الوزراء لرفعه إلى الملك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 83* عدلت المادة )

 (84مادة )

لمجلع النواب أن يرف  أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلع الشورى، وأن يصر على 

قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه اللالة يعاد المشروع 

انية للنظر فيه. ولمجلع الشورى أن يقبل قرار مجلع النواب أو أن يصر إلى مجلع الشورى مرة ث

 على قراره السابق.

 (85مادة )

إذا اختلف المجلسان لول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلع الاوطني برناساة رنايع مجلاع 

 النااواب لبلااث المااواد المختلااف علي ااا، ويشااترط لقبااول المشااروع أن يصاادر قاارار المجلااع الااوطني

بأةلبية الأعماء اللامرين، وعندما يُرف  المشروع ب ذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلع 

 الوطني في الدورة ذات ا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 85* عدلت المادة )

 (86مادة )

بإلالتاه  م في اا الموافقاة علاى مشاروع القاانون يقاوم رنايع مجلاع الناوابفي جميع اللالات التي تت

 خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رنيع مجلع الوزراء لرفعه إلى الملك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 86* عدلت المادة )

 (87مادة )

مشروع قانون ينظم موموعات اقـتصادية أو مالية، وتطلب اللمومة نظره بصفة عاجلة، يتم مل 

عرمه على مجلع النواب أولا ليـبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فإذا ممت هذه المدة عر  

على مجلع الشورى مع رأي مجلع النواب إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوما 

اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعرو ، يعر  الأمر على المجلع أخرى، وفي لالة 

الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، وإذا لم يبت المجلع الوطني فيه خلال تـلك المدة 

 جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.

 (88مادة )

مجلع الشورى أو إلدى لجان ما عن  يجوز لرنيع مجلع الوزراء إلقاء بيان أمام مجلع النواب أو

موموع داخل في اختصاصه، وله أن يفو  ألد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلع أو اللجنة هاذا 

 البيان ويبدي ما يراه من ملالظات بشأنه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012 ( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام88* عدلت المادة )

 (89مادة )

عمو مل من مجلع الشورى ومجلع النواب يمثـل الشعب بأسره، ويرعى المصللة العامة،  -أ  

 ولا سلطان لأية ج ة عليه في عمله بالمجلع أو لجانه.

لا تجوز مؤاخذة عمو مل من مجلع الشورى أو مجلع النواب عما يبديه في المجلع أو  -  ب

إذا مان الرأي المعبر عنه فيه مساع بأسع العقيدة أو بولدة لجانه من آراء أو أفمار، إلا 

 الأمة، أو بالالترام الواجب للملك، أو فيه قذف في اللياة الخاصة لأي شخص مان. 



لا يجــوز أثـناء دور الانعقاد، في ةير لالة الجرم المش ود، أن تتخذ نلو العمو إجراءات  -ج 

القبــ  أو اللبع أو أي إجراء جزاني آخر إلا بإذن التوقيف أو التلقيق أو التـفتيــش أو 

 المجلع الذي هو عمو فيه. وفي ةير دور انعقاد المجلع يتعين أخذ إذن من رنيع المجلع.

ويعتبر بمثابة إذنٍ عـدم إصدار المجلع أو الرنيع قراره في طلب الإذن خلال ش ر من تاري  

 وصوله إليه.

من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثـناء انعقاده، مما يجب ويتعين إخطار المجلع بما قد يتخذ 

إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثـناء عطلة المجلع السنوية مد أي عمو من 

 أعمانه. 

 (90مادة )

للملك أن يؤجل ، بأمر ملمي، اجتماع المجلع الوطني مدة لا تجاوز ش رين، ولا يتمرر التأجيل في 

نعقاد الوالد أمثر من مرة والدة. ولا تلسب مدة التأجيل ممن فترة الانعقاد المنصوص دور الا

 من هذا الدستور.  (72)علي ا في المادة 

 (91مادة )

الأمور الداخلة لمل عمو من أعماء مجلع النواب أن يوجه إلى الوزراء أسنلة ممتوبة لاستيما  

في اختصاص م، وللسانل ولاده لاق التعقياب مارة والادة علاى الإجاباة، فاإن أمااف الاوزير جدياداً 

 تجدد لق العمو في التعقيب.

ولا يجوز أن يمون السؤال متعلقاً بمصللة خاصة بالسانل أو بأقاربه لتى الدرجة الرابعة، أو بألد  

 مومليه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 91* عدلت الفقرة الأولى من المادة )

 (92مادة )



لخمسة عشر عمواً مان مجلاع الشاورى أو مجلاع الناواب لاق طلاب اقتارا  تعاديل الدساتور،  -أ 

، ويلال مل اقترا  إلى اللجناة المختصاة فاي ولأي من أعماء المجلسين لق اقترا  القوانين

م فيااه الاقتاارا  لإبااداء الاارأي، فااإذا رأى المجلااع قبااول الاقتاارا  ألالااه إلااى  المجلااع الااذي قاادِّ

اللمومة لومعه في صيغة مشروع تعاديل للدساتور أو مشاروع قاانون، وتقديماه إلاى مجلاع 

 النواب خلال ستة أش ر على الأمثر من تاري  إلالته إلي ا.

مل اقترا  بقانون تم تـقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفمـه المجلع الذي قــُدم إليه لا يجوز  -  ب

 تـقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 92* عدل البند )أ( من المادة )

 (93مادة )

لرنيع مجلع الوزراء والوزراء لق لمور جلسات مجلع الشورى ومجلع النواب، ويستمع 

 إلي م ملما طلبوا الملام، ول م أن يستعينوا بمن يريدون من مبار الموظفين أو من ينيـبون م عن م.

 وللمجلع أن يطلب لمور الوزير المختص عند مناقـشة أمر يتعلق بوزارته.

 (94مادة )

يـبـين القانون نظام سير العمل في مل من مجلع الشورى ومجلع النواب ولجان ما، وأصول  -أ  

المناقـشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسانر الصلاليات المنصوص علي ا في الدستور، 

ومذلك الجزاءات التي تـترتب على مخالفة العمو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلع أو 

 مقبول. اللجان بدون عذر

 لمل من المجلسين أن يميف إلى القانون المنظم لـه ما يراه من ألمام تمميلية. -  ب

 (95مادة )



لفظ النظام داخل مل من مجلع الشورى ومجلع النواب من اختصاص رنيسه، ويخصص لمل من 

 المجلسين لرع يأتمر بأمر رنيع المجلع.

ستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من ولا يجوز لأية قوة مسللة أخرى دخول المجلع أو الا

 رنيسه.

 (96مادة )

تـلُدد بقانون ممافآت أعماء مل من مجلع الشورى ومجلع النواب، وفي لالة تعديل هذه 

 الممافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا ابتداء من الفصل التـشريعي التالي.

 (97مادة )

النواب، مما لا يجوز الجمع بين عموية أي لا يجــوز الجمع بين عموية مجلع الشورى ومجلع 

 من المجلسين وتولي الوظانف العامة.

 ويعين القانون لالات عدم الجمع الأخرى.

 (98مادة )

لا يجوز لعمو مجلع الشورى أو مجلع النواب أثـناء مدة عمويته أن يُعيَّن في مجلع إدارة 

ات العامة إلا في الألوال التي يـبـين ا شرمة أو أن يس م في التزامات تعقدها اللمومة أو المؤسس

 القانون.

ولا يجوز لـه خلال تـلك المدة مذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو 

أن يـبيع ا شيناً من أمواله أو يقايم ا عليه، ما لم يمن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، 

 ملاك للمصللــة العامة.أو بتطبـيق نظام الاست

 (99مادة )



إذا ظ رت لالة من لالات عدم الأهلية لأي عمو من أعماء مجلسي الشورى والنواب أثـناء 

عمويته تسقط عمويته، ويصبح ملله شاةراً بقرار يصدر بأةلبـية ثـلثي أعماء المجلع الذي 

 هو عمو فيه.

ع النواب إذا فقد الثـقة والاعتبار أو مما يجوز إسقاط عموية ألد أعماء مجلع الشورى أو مجل

أخل بواجبات عمويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العموية بأةلبـية ثـلثي أعماء المجلع الذي 

 هو عمو فيه، ويرفع القرار إذا مان صادراً عن مجلع الشورى إلى الملك لإقراره.

 (100مادة )

 لا يُمنح أعماء مجلع الشورى أو مجلع النواب أوسمة أثـناء مدة عمويت م.

 الفرع الرابع

 أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني

 (101مادة )

بالإمافة إلى الألوال التي يجتمع في ا المجلع الوطني بلمم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثـل هذا 

 نيع مجلع الوزراء.الاجتماع ملما رأى ذلك أو بناء على طلب ر

 (102مادة )

يتولى رنيع مجلع النواب رناسة اجتماع المجلع الوطني، وعناد ةياباه يتاولى ذلاك رنايع مجلاع 

 الشورى، ثم النانب الأول لرنيع مجلع النواب، ثم النانب الأول لرنيع مجلع الشورى.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 102* عدلت المادة )

 (103مادة )



في ةير اللالات التي يتطلب في ا الدستور أةلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلع الوطنـي قانونيـة 

إلا بلمـور أةلبيـة أعمـاء مـل ماـن المجلسياـن علاى لادة، وإذا لام يمتمال نصااب انعقااد المجلاع 

متتاليتين اعتبر اجتماع المجلع صليلا، على ألا يقال عادد اللامارين مان مال مجلاع عان مرتين 

ربع أعمانه. وتصدر القرارات بأةلبية أصوات اللامرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب 

 الذي منه الرنيع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012الدستورية الصادرة عام  ( حسب التعديلات103* عدلت المادة )

 الفصــل الرابـع

 السلطــة القضائيــة

 (104مادة )

 شرف القماء، ونزاهة القماة وعدل م، أساع اللمم وممان لللقوق واللريات. -أ 

العدالة، ويمفل لا سلطان لأية ج ة على القامي في قمانه، ولا يجوز بلال التدخل في سير  -  ب

 القانون استـقلال القماء، ويـبـين ممانات القماة والألمام الخاصة ب م.

يمع القانون الألمام الخاصة بالنيابة العامة، وبم ام الإفتاء القانوني، وإعداد التـشريعات،  -  جـ

 وتمثيل الدولة أمام القماء، وبالعاملين في هذه الشنون.

 ملاماة.ينظم القانون ألمام ال -د  

 (105مادة )

 يرتب القانون الملامم على اختلاف أنواع ا ودرجات ا، ويـبـين وظانف ا واختصاصات ا. -أ



يقـتصر اختصاص الملامم العسمرية على الجرانم العسمرية التي تـقع من أفراد قوة الدفاع  -  ب

العرفية، وذلك في  واللرع الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى ةيرهم إلا عند إعلان الألمام

 اللدود التي يقررها القانون.

 جلسات الملامم علنية إلا في الألوال الاستـثـنانية التي يـبـين ا القانون. -ج 

ينشأ، بقانون، مجلع أعلى للقماء يشرف على لسن سير العمل في الملامم وفي الأج زة  -د 

 يفية لرجال القماء والنيابة العامة.المعاونة ل ا، ويـبـين القانون صلالياته في الشنون الوظ

 (106مادة )

تـنشأ ملممة دستورية، من رنيع وستة أعماء يعينون بأمر ملماي لمادة يلاددها القاانون، وتخاتص 

 بمراقبة دستورية القوانين واللوانح.

تاـَّبع ويـبـين القانون القواعد التي تمفل عدم قابلية أعماء الملممة للعزل، ويلدد الإجراءات التي تــُ

أمام ااا، ويمفاال لااق ماال ماان اللمومااة ومجلااع الشااورى ومجلااع النااواب وذوي الشااأن ماان الأفااراد 

وةياارهم فااي الطعاان لاادى الملممااة فااي دسااتورية القااوانين واللااوانح. ويمااون لللماام الصااادر بعاادم 

ن اللمم دستورية نصٍّ في قانون أو لانلة أثر مباشر، مالم تلدد الملممة لذلك تاريخاً لالقاً، فإذا ما

بعدم الدستورية متعلقاً بنص جناني تـعُتبر الألـاـمام التاي صادرت بالإداناة استاـناداً إلاى ذلاك الانص 

 مأن لم تمن.

وللملك أن يليل إلى الملممة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتـقرير مدى مطابقـت ا 

 افة.للدستور، ويعتبر التـقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللم

 البــاب الخامـس 

 الشئـــون الماليــة

 (107مادة )



إنشـــاء المرانب العامــة وتعديل ـــا وإلغاؤهــا لا يمــون إلا بقانون، ولا يُعفـىَ ألد من أدان ا  -أ

مل ا أو بعم ا إلا في الألوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تمليف ألد بأداء ةير ذلـــك من 

 التماليف إلا في لدود القانون.المرانب والرسوم و

يـبـين القانون الألمام الخاصة بتلصيل المرانب والرسوم وةيرها من الأموال العامة،  -  ب

 وبإجراءات صرف ا.

في ا، واللدود يـبـين القانون الألمام الخاصة بلفظ أملاك الدولة وإدارت ا وشروط التصرف  -ج 

 التي يجوز في ا التنازل عن شيء من هذه الأملاك.

 (108مادة )

تـعُقد القرو  العامة بقانون ، ويجوز أن تـقر  الدولة أو أن تمفل قرماً بقانون في لدود  -أ 

 الاعتمادات المقررة ل ذا الغر  بقانون الميزانية.

يجوز لل ينات المللية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تــقر  أو تـقتر  أو تمفل قرماً  -  ب

 وفقاً للقوانين الخاصة ب ا.

 (109مادة )

 تلدّد السنة المالية بقانون. -أ 

تعد اللمومة مشروع قانون الميزانية السانوية الشااملة لإيارادات الدولاة ومصاروفات ا، وتقدماه  -ب 

شااورى والنااواب قباال انت اااء الساانة الماليااة بشاا رين علااى الأقاال. وبعااد تقااديم إلااى مجلسااي ال

المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشنون المالية لمل مان المجلساين فاي اجتمااع مشاترك 

لمناقشته مع اللمومة، وتقدم مل لجنة بعد انت اء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلع الاذي 

لقاانون علاى مجلاع الناواب لمناقشاته وإلالتاه إلاى مجلاع الشاورى تتبعه، ويعر  مشروع ا

للنظاار فيااه وفااق ألمااام الدسااتور، ويجااوز إدخااال أي تعااديل علااى مشااروع قااانون الميزانيااة 

 بالاتفاق مع اللمومة.



تمون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساع التبويب الوارد في ا، ويجاوز إعاداد الميزانياة  -ج 

ن على الأمثر، ولا يجوز تخصيص أي إياراد مان الإيارادات العاماة لوجاه معاين لسنتين ماليتي

 وجوه الصرف إلا بقانون. من

 تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون . -د  

إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى لين صدوره،  -هـ 

 صروفات وفقاً للقوانين المعمول ب ا في ن اية السنة المذمورة.وتجبى الإيرادات وتنفق الم

لا يجوز بلال تجاوز اللد الأقصى لتـقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين  -و 

 المعدلة له.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 109* عدل البندان )ب ، ج( من المادة )

 (110مادة )

 مل مصروف ةير وارد في الميزانية أو زاند على التـقديرات الواردة في ا يجب أن يمون بقانون.

 (111مادة )

اقتمت ذلك طبيعة يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لأمثر من سنة مالية والدة، إذا  -  أ

المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بمل من ا لسبما 

 قرره القانون المذمور.

يجوز مذلك أن تـفُرد للمصرف المشار إليه في البند السابق ميزانية استـثـنانية تسري لأمثر  -  ب

 من سنة مالية.

 (112مادة )



قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء مريبة جديدة، أو الزيادة في مريبة  لا يجوز أن يتممن

موجودة، أو تعديل قانون قانم، أو تـفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يمون 

 تـنظيمه بقانون.

 (113مادة )

جلع النواب خلال اللساب الختامي للشنون المالية للدولة عن العام المنقمي يقدم أولا ً إلى م

الأش ر الخمسة التالية لانت اء السنة المالية، ويمون اعتماده بقرار يصدر عن مل من مجلع 

 الشورى ومجلع النواب مشفوعاً بملالظات ما، وينشر في الجريدة الرسمية.

 (114مادة )

ختامية، وتسري يمع القانون الألمام الخاصة بالميزانيات العامة المستـقلة والمللقة وبلسابات ا ال

في شأن ا الألمام الخاصة بميزانية الدولة ولساب ا الختامي. مما يمع ألمام الميزانيات واللسابات 

 الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المللية.

 ( 115مادة )

ة تقاادم اللمومااة إلااى مجلسااي الشااورى والنااواب، برفقااة مشااروع الميزاينااة الساانوية، بياناااً عاان اللالاا

المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانياة المعماول ب اا، وماا لاذلك 

 مله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 115* عدلت المادة )

 (116مادة )

ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يمفل القانون استـقلاله، ويعاون اللمومة ومجلع النواب في رقابة 

تلصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفات ا في لدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى مل من اللمومة 

 ومجلع النواب تـقريراً سنوياً عن أعماله وملالظاته.



 (117مادة )

مل التـزام باستـثمار مورد من موارد الثروة الطبـيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يمون إلا  -أ

بقانون ولزمن ملدود، وتمفل الإجراءات التم يدية تيسير أعمال البلث والمشف وتلقيق 

 العلانية والمنافسة.

 لا يمنح أي التمار إلا بقانون وإلى زمن ملدود . -  ب

 (118مادة )

 م القانون النقد والمصارف، ويلدد المقاييع والمماييل والموازين.ينظ

 (119مادة )

ر على خزانة  ينظم القانون شنون المرتبات والمعاشات والتعويمات والإعانات والممافآت التي تقرَّ

 الدولة .

 الباب السادس

 أحكام عامة وأحكام ختامية

 (120مادة )

يشااترط لتعااديل أي لماام ماان ألمااام هااذا الدسااتور أن تااتم الموافقااة علااى التعااديل بأةلبيااة ثلثااي  -أ 

ق الملاك علاى  الأعماء الذين يتألف من م مل من مجلع الشورى ومجلاع الناواب، وأن يصادِّ

بنود ب، ج، د( من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي  35التعديل، وذلك استثناء من لمم المادة )

ين علااى مباادأ التعااديل أو علااى الاانص المقتاار  تعديلااه، يجتمااع المجلااع الااوطني ماان المجلساا

بلمور ثلثي أعمانه لبلث مشروع التعديل، ويشترط لإقارار مشاروع التعاديل موافقاة ثلثاي 

 أعماء المجلع.

 إذا رُف  تعديل ما للدستور فلا يجوز عرمه من جديد قبل ممي سنة على هذا الرف . - ب



لا يجــوز اقترا  تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، مما لا يجوز اقترا  تعديل النظام الملمي  -ج 

ومبدأ اللمم الوراثي في البلرين بأي لال من الألوال، ومذلك نظام المجلسين ومبادئ اللرية 

 والمساواة المقررة في هذا الدستور.

 لا يجوز اقترا  تعديل ا في فترة النيابة عنه.صلاليات الملك المبينة في هذا الدستور  -  د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2012( حسب التعديلات الدستورية الصادرة عام 120* عدل البند )أ( من المادة )

 (121مادة )

لية من لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملمة البلرين مع الدول وال ينات الدو -أ 

 معاهدات واتفاقات.

من هذا الدستور يبقى صليلاً ونافذاً مل ما  (38)استـثـناء من لمم الفقرة الثانية من المادة  -  ب

صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوانح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول ب ا قبل 

 للنظام المقرر ب ذا الدستور.أول اجتماع يعقده المجلع الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً 

 (122مادة )

تـنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل ب ا بعد ش ر من 

 تاري  نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تـقصير هذا الأجل أو إطالته.

 (123مادة )

لان الألمام العرفية، وذلك في اللدود لا يجوز تعطيل أي لمم من ألمام هذا الدستور إلا أثناء إع

التي يــبين ا القانون. ولا يجوز بأي لال تعطيل انعقاد مجلع الشورى أو مجلع النواب أو المساع 

 بلصانة أعمانه في تلك الأثناء، أو أثناء إعلان لالة السلامة الوطنية.

 (124مادة )



ب ا، ولا يترتب علي ا أثر فيما وقع قبل هذا  لا تسري ألمام القوانين إلا على ما يقع من تاري  العمل

التاري  . ويجوز، في ةير المواد الجزانية، النص في القانون على سريان ألمامه بأثر رجعي، 

وذلك بموافقة أةلبية أعماء مل من مجلع الشورى ومجلع النواب أو المجلع الوطني بلسب 

 الألوال.

 (125مادة )

 جريدة الرسمية، ويعمل به من تاري  نشره.ينشر هذا الدستور المعدل في ال

  

 حـمـد بن عيسـى آل خليفـة

  

* * * * 

 


